بيان صحفي

العراق: هناك حاجة الى خطوات جريئة نحو إعطاء الأمل للجماعات العرقية والدينية التي تواجه مستقبلاً مجهولاً

بغداد/ جينيف (8 آذار 2016): تحثُّ المُقرّر الخاص للأمم المُتحدة لشؤون الأقليات السيدة ريتا إيجاك ندياي، الحكومة العراقية لإتخاذ خطوات سريعة وملموسة لضمان مُستقبل الجماعات العرقية والدينية الأكثر عُرضة للتهديد والتهميش والتي  تشعر بأن وجودها مُهدداً في هذا البلد.

"بالنظر لسنوات عديدة من التهميش والصراعات والتوترات العرقية والدينية والعمليات الإرهابية الأخيرة، بدأت المكونات تفقد الثقة فيما بينها وتفقد الثقة بالحكومة أيضاً. يجب إعادة بناء هذه الثقة من جديد من أجل الحفاظ على التعدّدية في العراق والميراث الثقافي العراقي المُتفرّد".هذا ما ذكرتهُ خبيرة الأمم المتحدة في نهاية زيارتها الرسمية الأولى للعراق من 27 شباط الى 7 آذار 2016. 

زارت السيدة إيجاك العراق لغرض تقييم وضع الأقليات والتي تشمل البهائيين والمسيح والأكراد الفيليين والكاكائيين والصابئة المندائيين والشبّك والتُركمان واليزيديين والزردشتيين الذين يكوّنون أقليات أو مجموعة من "المكونات" في البلد. وقد زارت السيدة إيجاك بغداد وأربيل ودهوك والمناطق المُحيطة بها بما في ذلك مخيمات النازحين. 

وأضافت "في الوقت الذي عانت فيه الطوائف في تاريخ العراق الحديث وتحت ظل العنف الإجرامي لداعش (الدولة الاسلامية في العراق وبلاد الشام)، فأن الكثير من الجماعات العرقية والدينية الأصغر تحملت العبء الأكبر من العنف والمجازر وقد نزح الآلاف منهم من بيوتهم. إن تلك الجماعات تشعر بأنها فئات مُستضعفة ومُهملة والكثير منهم يتساءل عن جدوى وجودهم في هذا البلد". 

تحدثت المقرر الخاص مباشرةً مع ممثلي الأقليات الذين وصفوا تأثير العنف والنزوح على طوائفهم. وقد استمعت السيدة إيجاك الى قصص عن المجاعة والإذلال والعنف الجنسي للنساء اليزيديات اللواتي سُبيّن من قبل داعش. 

"انه لشئ مؤلم أنه في مهد الحضارة وفي القرن الحادي والعشرين أسمع شهادات لعمليات قتل مُستهدفة وعبودية وأسواق تُخصص لبيع وشراء النساء بشكل يُماثل بيع وشراء علبة السجائر. يجب أن يُحاكم الجُناة أمام العدالة لإنهاء معاناة هذه الأقليات الضعيفة والتي عانت بشكل كبير". 

وحثت السيدة إيجاك على ضرورة بذل جهود مكثفة لتحرير مئات النساء والفتيات اللواتي لازلن في الأسر. وأكدت أيضاً ان هناك حاجة الى حماية المقابر الجماعية والإثباتات الأخرى التي يُمكن أن تعطي دليلاً على حصول تلك الجرائم الوحشية لكي يُعاقب الجناة أمام المحاكم المناسبة وفقاً للقانون. 

وقد أقرّت خبيرة الأمم المتحدة بأن الخطر الواضح والمباشر الذي فرضه داعش يجب مواجهته من قبل الحكومة بإعتباره أولوية. و مع ذلك أوضحت السيدة إيجاك أن الكثير من الأقليات يعتقدون أن التحديات التي يواجهونها لم تبدء بسبب داعش فقط ولا تنتهي بنهايته ، إذ أنها تتعدى ذلك، حيث أن التمييز المُجتمعي طويل الأمد وتهميش الأقليات الدينية والعرقية يجب الإعتراف به ومعالجته ومواجهته بشكل شامل. 

وقد أفادت أيضاً "يجب إرسال رسالة واضحة الى العراقيين وبكافة أطيافهم بأن لهم مستقبلاً في العراق. يجب أن تكون هذه الرسالة بمسوغ قانوني و على شكل سياسات و إطار عمل لحماية مؤسساتية يرافقها إجراءات ملموسة ومباشرة لضمان الأمن والكرامة الحقوق والمساواة لتلك الأقليات". 

وقد أعربت السيدة إيجاك عن قلقها إزاء المجتمعات السُّنية والشّيعية التي تجد نفسها في أوضاع مختلفة من حيث الخطورة والتهديد بالنزوح أو مواجهة إنتهاكات حقوقهم. 

وقد دعت السيدة إيجاك الى إتخاذ إجراءات فعّالة لتعزيز التماسك واللّحمة الإجتماعية التي تضررت بسبب العُنف الحالي وبسبب سنوات التهميش لبعض الطوائف على أساس الهوية. "إن تشكيل حكومة تشمل جميع الأطياف يجب أن يتضمن تمثيل أقوى للطوائف الأصغر والمُهمشة على مدار التاريخ". 

وأعربت المقرر الخاص عن قلقها حول الإهتمام الدولي غير الكافي وتناقص الموارد التي لا تلبي الحاجات الماسة في العراق. وحثّت المجتمع الدولي أن يستمر بدعم طويل الأمد والتركيز بشكل أكبر على وضع وإحتياجات الأقليات، بما في ذلك دعمه للمساعدات الإنسانية لتحقيق العودة وإعادة الإعمار وإيجاد الحلول الدائمة وتحقيق التماسك الإجتماعي.

وشكرت خبيرة حقوق الأنسان التي زارت العراق بناء على دعوة من السلطات العراقية حكومة العراق لتعاونها معها في هذا المضمار. 

 يمكن الحصول على البيان النهائي لتقرير المهمة للمقرّر الخاص للأمم المتحدة من الرابط:  

النهاية

قام مجلس حقوق الانسان بتعيين السيدة ريتا ايجاك ندياي (من هنغاريا) كخبير مستقل  لقضايا الأقليات في حزيران 2011  وقد تم تجديد ولايتها لاحقا كمقرر خاص لقضايا الأقليات في اذار 2014. وقد خوّلها مجلس الامم المتحدة لحقوق الأنسان لتعزيز تنفيذ الاعلان العالمي لحقوق الأشخاص الذين ينتمون الى الاقليات الوطنية او العرقية او الدينية او الذين يصنّفون على انهم اقلّية بناء على اللغة اضافة الى عوامل اخرى: 

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط التالي:

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/SRMinorities/Pages/SRminorityissuesIndex.aspx  

ان المقررين الخاصّين هم جزء مما يُعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. تُعد الإجراءات الخاصة من أكبر الهيئات التي تضم الخبراء المستقلين في نظام حقوق الإنسان للأمم المتحدة، وهي أسم عام لآليات مستقلة لتقصي الحقائق والرصد التابعة لمجلس حقوق الإنسان وهي تُعالج أوضاعا معينة في بلد ما أو قضايا عامة في كافة أنحاء العالم. ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة بشكل تطوعي إذ أنهم ليسوا كادراً تابعاً للأمم المتحدة ولا يتقاضون أجراً عن عملهم. وهم مستقلون عن أية حكومة أو منظمة ويعملون وفقاً لشخصيتهم المعنوية. 

لمزيد من المعلومات عن الإعلان العالمي لحقوق الأشخاص الذين ينتمون الى الأقليات الوطنية أو العرقية أو الدينية أو الذين يصنفون على انهم أقلّية بناء على اللغة، يُرجى زيارة الرابط التالي: 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/QIndex.aspx
صفحة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في العراق:

http://www.ohchr.org/EN/Countries/MENARegion/Pages/QIndex.aspx
للاستفسارات الإعلامية المتعلقة بالخبراء المستقلين الآخرين لدى الأمم المتحدة:

خابيير سيلايا، حقوق الإنسان في الأمم المتحدة - قسم الإعلام ( xcelaya@ohchr.org /+ 41 22 917 9383) 

للمواقع الإخبارية ووسائل الاعلام الاجتماعية: الرسائل الرئيسية عن نشراتنا الإخبارية موجودة على وسائل الاعلام الاجتماعية المذكورة أدناه:

تويتر: UNrightswire

فيسبوك: unitednationshumanrights

جوجل+: unitednationshumanrights

يوتيوب: unohchr

